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ال السؤ

اح ع من المز ما المان ، ف ة ن ت ت هي الف ن ، وان كان علة الصداقة مع الب ميع الحالات ي ج ها ف ة من ن ت ت التي يأمن الف ن اح مع الب حكم المز

؟ يحة ب ن كانت ق ة إ والصداق

صلة ة المف اب الإج

يرها، لة دون غ مي ص الج ساء، ولا تخ ع الن مي اول ج ن ت ها؛ هي نصوص ت انب عن ال الأج ة الرج ب ان اب ومج الحج ة ب أمر المرأ النصوص التي ت

( رواه مٍ رَ حْ ي مَ عَ ذِ لَّا مَ إِ أَةٍ   رَ امْ لٌ بِ جُ  نَّ رَ  لُوَ خْ : )لاَ يَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ عَ ال مِ : سَ نَّهُ  أَ ا،  مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  كحديث ابْ

)5233(، ومسلم )1341(. اري خ الب

. ة ن ت وف الف ل خ ، ب هوة ود الش ه الأحكام ليست وج لى أن العلة والحكمة من هذ ر إ ي رع تش ونصوص الش

اءِ ( رواه سَ نَ النِّ  الِ مِ جَ  لَى الرِّ رَّ عَ ةً أَضَ نَ تْ ي فِ دِ عْ تُ بَ كْ رَ ا تَ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ا، عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ يْ زَ نِ   ةَ بْ امَ أُسَ كحديث 

)5096(، ومسلم)2740(. اري خ الب

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اف خ ه يُ ؛ لكن لأن ة ي ف ت هوة من ن كانت الش ، وإ وز ة لا يج ير حاج ة من غ ي ب ن ه الأج لى وج ر إ ظ عي وأحمد: أن الن اف هب الش ي مذ ح ف “الراج

ب ساد يج لى الف ريعة إ ن الذ إ ؛ ف وز ه لا يج ن إ ، ف ة ن ت ا للف ب ، والأصل أن كل ما كان سب ة ن ت ة الف ن ها مظ ة لأن ي ب ن الأج لوة ب ا حرمت الخ ها؛ ولهذ وران ث

اطب ر الخ ظ ل ن حة مث ا كان لمصلحة راج ذ لا إ ة محرما، إ ن ت لى الف ي إ ض ي يف ر الذ ظ ا كان الن ؛ ولهذ حة ها مصلحة راج ا لم يعارض ذ سدها إ

هوة. ة لكن مع عدم الش ر للحاج ظ اح الن ه يب ن إ يرهما؛ ف يب وغ والطب

. وز لا يج ة ف ن ت لى محل الف ة إ ير حاج ر لغ ظ وأما الن

ر لم ظ لى الن اج معه إ ا لم يكن معه داع يحت ذ ه إ ن إ ؛ ف لك ي ذ ب ف : كذ هوة ر لش ظ ن ي لا أ ن لى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال: إ ر إ ظ ومن كرر الن

تاوى”)21/251(. موع الف تهى من “مج ” ان لك ذ ة ب لب من اللذ ي الق لا لما يحصل ف ر إ ظ يكن الن

لة ائ من غ ، ولا يؤ ة ن ت ها الف اف من ة يخ ها امرأ ؛ لأن ة اهي اولها النصوص الن ن ت ها؛ ت حت مال ومماز ة عديمة الج ة المرأ ن مصاحب إ ا؛ ف ن هذ يّ ب ا ت ذ إ ف

، على كل ة ن ت ها: ف ول علي ، والدخ ة ي ب ن ة الأج ة المرأ ، وأن صحب لك رر ذ ق الوا. ولما ت ، كما ق ي الحي لاقطة ها؛ ولكل ساقطة ف ت ي صحب ساد ف الف

ا على ها، هكذ ها، وعلي ة ب ن ت ة للف ن ة مظ ؛ لما كانت المرأ لك ر ذ ي ، ولا غ رة ي ، ولا صغ يحة ب وا ق ن ث لك كله، ولم يست ع من ذ هاء المن ق حال، أطلق الف

. ة ن ت ه الف ق من تحقَّ لة ما يُ ز ، من ة ن ت ة الف ن يلا لمظ ز ن ه العموم؛ ت وج
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. وف لى الج ء إ ي ه ش لا يصل من اء، ف ز ه أج ي لا يتحلل من ، الذ غ العلك ه: ” يكره مض ن هاء أ ق وقد قرر الف

ن كان كاره ، وإ ن لى العقول إ ق إ ياك وما يسب ه : إ ي الله تعالى عن ، قال علي رض ة لا أم امرأ طر، سواء أكان رج الف : اتهامه ب ه الكراهة ووج

.)28/69( ” ة ي ة الكويت هي ق تهى من “الموسوعة الف اره” ان ذ دك اعت عن

ل. ى على الرج ش ، كما يخ ة ن ت ها الف ى علي ش ل، ويخ ، كالرج هوة هة والش ب تن ومواقع الش توقي الف ة ب اطب ة مخ ه المرأ ن هذ م إ ث

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

وله تعالى: ) ها؛ لق لي ر إ ظ ه الن ، كما يحرم علي ي ب ن لى الأج ر إ ظ ة الن ه يحرم على المرأ ن : أ ة ر الصحاب مهور العلماء وأكث ي عليه ج “الصحيح الذ

اف ها، تخ ان ب ت ت اف الاف ، وكما يخ تركة ة مش ن ت نَّ (؛ ولأن الف  ارِهِ صَ أَبْ نْ  نَ مِ ضْ ضُ غْ اتِ يَ نَ مِ ؤْ مُ لْ لِلْ قُ مْ (، و ) وَ ارِهِ صَ أَبْ نْ  وا مِ ضُّ   غُ نَ يَ  ي نِ مِ ؤْ مُ لْ لِلْ قُ

رح صحيح مسلم” )10/96(. ”ش تهى من ه” ان ان ب ت ت الاف

والحاصل:

ساد والله تعالى يقول: ة والف ن ت اب الف تح ب ه، وف ة علي كر، والإعان يه من المن ا؛ لما ف  أن يتصاحب ن ي ي ب ن ة الأج ل والمرأ  للرج وز ه لا يج ن أ

دة/2. ( المائ ابِ قَ عِ يدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ  وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ نِ وَ ا وَ دْ الْعُ مِ وَ إِثْ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ لَا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ )وَ

عم ات يز ي ت ة الف سه مصاحب ف ص لن را ممن يرخ ي ساد؛ لأن كث اب الف رع ب كرات أصلا؛ ويش ه المن هي عن هذ واز يسقط الن الج كما أن القول ب

. هوة داعي الش لك ليس ب عل ذ ه يف ن أ

والله أعلم.
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